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تدقيق حكومي على البدلات.. لتوجيهها إلى المستحقين

علي إبراهيم

الميزانية  تظهــر بيانــات 
العامة للدولة للســنة المالية 
الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، أن الكويت 
لديها أكثر من ٩٠ علاوة وبدل 
تمنح لموظفي الحكومة، وأن 
القطاعات المالية في الأجهزة 
الحكومية على اختلافها بدأت 
في مراجعة شــاملة للتدقيق 
على مدى استحقاق الموظفين 
للعديد من تلك البدلات بغرض 

التطبيق الأمثل للقانون.
وتظهــر أرقــام الميزانيــة 
العامة للدولة أن الباب الأول 
الخاص بتعويضات العاملين 
يتضمــن عــلاوات وبــدلات 
بمــا قيمتــه ٥٫٨٨ مليــارات 
دينــار، وبــدأت العديــد من 
الجهــات في الآونــة الأخيرة 
بمراجعة الآليات المتبعة في 
صرف البــدلات التي تقدمها 
الجهات الحكومية ضمن باب 
تعويضــات العاملــين، وذلك 
بهدف ضمان اســتخدام هذه 
البدلات بطريقــة أكثر كفاءة 

وفاعلية.
يأتي ذلك في إطار ســعي 
الحكومــة لتوجيــه الأمــوال 
العامة بشكل مناسب، بحيث 
تصرف البدلات لمســتحقيها 
وفقا لمبادئ العدالة والشفافية، 
وذلك من خلال تطبيق الأنظمة 
واللوائــح التي تتماشــى مع 
القانــون وتضمــن  أحــكام 
توازنــا بين مصلحــة الدولة 
العاملين. وقالـــــت  وحقوق 
إن  لـ«الأنبــاء»  مصـــــادر 
البدلات تعد إحدى وسائــــل 
تعويض الموظفين عن نفقـات 
أو مخاطر قد يتعرضون لها 
في أداء مهامهم الوظيفية، لكن 
يكمــن التحدي في أن العديد 
مــن الجهات الحكومية كانت 
تصرف بعض البدلات بشكل 
غير دقيق أو غير مبرر، مما 
أدى إلى إشكاليات في تطبيق 

مبدأ العدالة والمســاواة، فليس 
من المنطقــي ـ مثلا ـ صرف بدل 
خطــر لموظــف إداري لا يتعامل 
مع المخاطر أو الظروف القاسية 
التــي يتعرض لها موظف يعمل 
في الميــدان، مثل رجال الأمن أو 

العاملين في البيئات الخطرة.
وزادت «مــن هنــا، يظهر أن 
الأصل في البدلات هو تعويض 
عــن شــيء معين، فــلا يمكن أن 
يصرف بدل لمن لا يواجه واقعا 
يتطلب تعويضا، وبناء على هذا 
المفهوم، يجب أن تتماشى البدلات 
مع طبيعة العمل الذي يقوم به 
الموظف، وأن تكون موجهة بعناية 

ما قــد يخلق تفاوتــا غير مبرر 
بين الموظفين الذين يؤدون مهام 
مختلفة، ما يفتح الباب للتفاوت 
والخلل في العدالــة التنظيمية 
داخل المؤسسات الحكومية، لذلك 
أصبــح مــن الضــروري تحديد 
معايير دقيقة لصرف هذه البدلات 
بحيــث تكون مرتبطــة ارتباطا 
وثيقا بالمهام الوظيفية والمخاطر 

التي يواجهها الموظف.
ربط البدلات بالوظيفة

ولفتت المصادر إلى أن من أبرز 
التحديات التي قد تواجه عملية 
تطبيق هذه الآليات نقص الوعي 

غياب الآليات الدقيقة في الرقابة 
والمتابعة. وفي هذا السياق، تظهر 
أهمية مراجعة التشريعات وإعادة 
تحديد طبيعة البدلات وطريقة 
صرفهــا بناء على الأســس التي 

تضمن العدالة.
وقالــت المصــادر «مؤخــرا، 
تبنــت وزارة الماليــة العديد من 
الإصلاحات التي تتعلق بتطبيق 
البدلات على مســتوى الميزانية 
العامة، حيث عملت على تطوير 
آليــات التعامل مــع البدلات في 
الميزانيــة العامة أو الحســابات 
الختامية، بهدف تحسين المعايير 
المحاسبية وتوفير شفافية أكبر 

لتغطية المصروفات أو المخاطر 
التي يتعرض لها بشكل حقيقي».

وتابعــت «بــدأت العديد من 
الجهات الحكومية في إعادة النظر 
في البدلات المقدمة لموظفيها في 
إطار منظم ودقيق، هذه المراجعات 
تهــدف إلى تطبيــق أنظمة أكثر 
وضوحــا وتوجيها للبدلات بما 
يتماشى مع الصحيح القانوني، 
ويعكس التوجه الحكومي نحو 
استخدام الموارد العامة بصورة 

مثلى».
وتشير التقارير إلى أن بعض 
البدلات كانت تصرف بصورة غير 
متوافقة مع نوعية العمل، وهو 

لدى العديد من القطاعات المالية 
بضرورة ربط البدلات بالوظيفة 
الفعلية، فليس لمجرد أن الشخص 
يعمل بالجهة يستحق بدل يصرف 
لفئة من الموظفين تتعرض لمخاطر 
بعينها، فقد ظهر أن هناك نقصا 
فــي الفهم الواضــح لدى بعض 
الجهــات الحكومية حول كيفية 
تحديــد نوع البــدلات أو ربطها 
بالمهام الفعلية، وهو ما يؤدي إلى 
إخفاقــات في التطبيق وتحقيق 

العدالة بين الموظفين.
إضافة إلى ذلك، نجد أن بعض 
الموظفين قد يحصلون على بدلات 
تتجاوز ما يســتحقونه، بسبب 

فيمــا يخــص التصــرف في 
الأموال العامة».

وأشارت إلى أن من بين هذه 
الإصلاحات أدرجت ضرورة 
تحديــد نــوع البــدلات بدقة 
لجهة مسمى البدل وطبيعته 
في ميزانية الجهات الحكومية، 
مما يسهم في تعزيز الرقابة 
المحاسبية وتوضيح الصورة 
أمام متخذي القرار، فإذا كانت 
هناك زيادة غير مبررة في نوع 
معين من البدلات، فســيكون 
من السهل اكتشافها وتقييم 
تبعاتهــا الماليــة علــى المدى 

الطويل.
وذكــرت أن هــذا التوجه 
يعكــس رغبــة الدولــة فــي 
تحسين إدارة الميزانية العامة، 
خاصــة فــي ظــل التحديات 
الاقتصادية العالمية الحالية، 
حيث يصبــح من الضروري 
أن تواكب سياسات الصرف 
الحكومية التطــورات المالية 
الحديثة لتجنب أي نوع من 

الهدر المالي.
إلــى  وأشــارت المصــادر 
أن هــذا التوجــه يهــدف إلى 
تحقيق الشــفافية والمساواة 
في التعامــل مع العاملين في 
القطــاع الحكومي، وذلك من 
خــلال اعتمــاد آليــات دقيقة 
لصرف البدلات وفقا للوظائف 
والأعمال الحقيقية، ستتمكن 
الدولــة من توفيــر مواردها 
بشكل أكثر كفاءة، مما يعود 

بالنفع على جميع الأطراف.
كما أن تحسين آليات صرف 
البدلات سيعزز ثقة المواطن 
في الأجهــزة الحكومية، لأنه 
يضمن توزيعا عادلا للموارد 
الحكومية ويقلل من الفرص 
التي قد يتم استغلالها بشكل 
غير قانوني، ويعكس حرص 
الحكومة علــى ضمان أن كل 
من يعمل في القطاع الحكومي 
يحصل على حقه العادل في 

التعويضات.

مراجعة شاملة للتدقيق على مدى استحقاق الموظفين العديد منها بغرض التطبيق الأمثل للقانون

غيـر منطقي منح «بـدل خطـر» لموظـف إداري لا يتعامل مـع المخاطرتقاريـر أظهـرت أن بـدلات كانـت تصرف بغيـر توافـق مع نـوع العمل
البـدلات سـتصرف لمسـتحقيها.. وفقـاً لمبـادئ العدالـة والشـفافية ٥٫٨٨ مليـارات دينـار تنفـق علـى أكثـر مـن ٩٠ نـوع بـدل وعـلاوة

ه العلاوات والبدلات؟ أين توجَّ
أظهرت بيانات الميزانية العامة 

أن العلاوات والبدلات تتضمن ما يلي:
٭ ١٫٣٦ مليار دينار علاوة اجتماعية.

٭ ٣٣٥٫٤ مليون دينار بدل طبيعة عمل.
٭ ٥٨٩٫٩ مليون دينار علاوة غلاء معيشة.

٭ ١٨٣ مليون دينار مكافأة خاصة.
٭ ٥١٧٫٥ مليون دينار مكافأة تشجيعية.

٭ ٦٣٢٫٦ مليون دينار مستوى وظيفي.
٭ ١٣٣٫٨ مليون دينار زيادة لحد أقصى ٥٠ دينارا.

٭ ٢١٫٩ مليون دينار مكافأة المؤهل العلمي.
٭ ١٣٠ مليون دينار علاوة تدريس.

٭ ٤٩٫٢٤ مليون دينار بدل إشراف.
٭ ٤٦٫٢٨ مليون دينار بدل خفارة.

٭ ١٦٨٫٧ مليون دينار بدل خطر.
٭ ٥٩٫٩ مليون دينار بدل موقع.

٭ ٥٥ مليون دينار بدل تشجيع دراسي.
٭ ٤٦٫٥٧ مليون دينار علاوة تشجيعية مناطق نائية.

٭ ٣٠٫١ مليون دينار بدل مسافة.
٭ ٣٠٫٨ مليون دينار بدل طعام.

٭ ٤٨٫٥٦ مليون دينار بدل شاشة.
٭ ٥٫٥٨ ملايين دينار بدل موسيقى.

٭ ٥١٠ آلاف دينار بدل سماعة.

الاستثمار لصناديق  استثنائي  أداء 
وصل إلى ١٠٫٥٦٪ بالربع الأول

علي إبراهيم 

أظهرت بيانات أداء صناديق الاستثمار 
التقليدية والإسلامية الكويتية والخليجية 
والعربية أداء قويا خلال الربع الأول من 

٢٠٢٥ تراوح بين ٠٫٤١٪ و١٠٫٥٦٪.
وجاء هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاعات 
بورصة الكويت خــلال الربع الأول من 
٢٠٢٥، إذ حققت مكاســب سوقية بلغت 
٤٫٢١٢ مليــارات دينار، لتتربع على قمة 
أفضل البورصات الخليجية أداء، إذ صعد 
مؤشرها العام بأكثر من ٨٪، ونمت القيمة 
السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة 

إلى ٤٨ مليار دينار.
وجاءت تلك المكاسب للصناديق قبل 
بدء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية 
التي فرضها الرئيــس الأميركي دونالد 
ترامب بتاريــخ ٢ أبريل الجاري، والتي 
انعكست سلبا على الأسواق العالمية ومن 
ضمنها السوق الكويتي والذي انخفضت 
القيمة الرأسمالية لشركاته إلى مستوى 

٤٦ مليار دينار في الوقت الراهن.
ووفقا لأرقام أداء الصناديق خلال الربع 
الأول مــن ٢٠٢٥ والمســتندة إلى بيانات 
شــركة كامكو إنفســت، فإن الصناديق 
الكويتية التقليدية، تراوح معدل الأداء 
فيها خلال الربع الأول بواقع ٥ إلى ١٠٫٥٦٪، 
وتفصيليا تصدر صندوق كامكو لمؤشر 
السوق الأول والذي تديره شركة كامكو 
إنفســت الأداء بمعدل بلغ ١٠٫٥٦٪ يليه 
صندوق الوطني للأسهم الكويتية الذي 
تديره الوطني للاستثمار بـ١٠٫٠٨٪، وفي 
المرتبــة الثالثة جــاء صنــدوق الأهلي 
الكويتــي الــذي تديره الأهلــي كابيتال 
بـ٩٫٦١٪ فيمــا حل رابعا صندوق الرائد 
للاستثمار الذي تديره الكويتية للاستثمار 

بـ٩٫٠٦٪.
وجــاء فــي المرتبة الخامســة ضمن 
الصناديــق التقليدية خلال الربع الأول 
صندوق الوطنية الاستثماري الذي تديره 
الاستثمارات الوطنية بـ٨٫٥٧٪ ثم صندوق 
كامكو الاســتثماري الذي تديره كامكو 
إنفست سادسا بـ٧٫٦٪ ثم صندوق وفرة 

الذي تديره وفره للاستثمار الدولي سابعا 
بـ٦٫٨٩٪، وحل ثامنا صندوق الســاحل 
الاستثماري الذي تديره الساحل للتنمية 
والاستثمار بمعدل أداء بلغ ٦٫٦٪، وجاء 
تاسعا صندوق الرؤية الذي تديره شركة 
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي 

بـ٦٫٣٪.
وفــي المرتبة العاشــرة حل صندوق 
فرصــة المالي الذي يديــره المركز المالي 
الكويتــي بــأداء بلغ ٦٫٣٪ خــلال الربع 
الأول، يليه في المرتبة الـ١١ صندوق المركز 
للاستثمار والتطوير الذي تديره شركة 

المركز المالي الكويتي بـ٥٪.
وعلى صعيد الصناديق الإســلامية، 
فقــد تصــدر صندوق كامكو الاســلامي 
الذي تديره كامكو انفست أداء الصناديق 
الإسلامية خلال الربع الأول بـ٨٫٣٥٪، وفي 
المرتبة الثانية جاء صندوق بيتك كابيتال 
للسوق الأول الذي تديره بيتك كابيتال 
للاستثمار بـ٧٫٩٩٪، وثالثا جاء صندوق 
الفجر الذي تديره وفرة للاستثمار الدولي 

بـ٧٫٨٥٪.
وحل في المرتبة الرابعة صندوق المركز 
الاسلامي الذي يديره المركز المالي الكويتي 
بـ٧٫٢٪، وصندوق الكويت الاستثماري 
الذي تديره الكويتية للاستثمار بـ٦٫٢٣٪ 
ثم صندوق كاب كورب المحلي الذي تديره 
كاب كورب للاســتثمار بـــ٤٫٢٤٪ خلال 

الربع الأول.
وعلى صعيــد الصناديق الخليجية 
التقليدية، فقد تراوح اداؤها بين -١٫٤٪ 
و٧٫٦٨٪، وجاء في مقدمة تلك الصناديق، 
صندوق مصارف الاستثماري الذي تديره 
شركة وفرة للاستثمار الدولي الذي حقق 
٧٫٦٨٪، يليه صندوق الوطني للأســهم 
الخليجيــة الذي تديره شــركة الوطني 
للاستثمار بأداء ٤٫٠٤٪، وحقق صندوق 
الأهلي الخليجي، الذي تديره شركة الأهلي 
كابيتــال، أداء إيجابيا بنســبة ٢٫١٪، ثم 
صنــدوق الزخم الخليجــي الذي تديره 
شركة المركز المالي الكويتي، بـ -١٫٤٪.

ولجهة الصناديق الخليجية الإسلامية، 
فتراوح أداؤها بين ٠٫٤١٪ و٤٫٩٢٪، وتصدر 

الأداء صندوق الدارج الاستثماري، الذي 
تديــره شــركة الاســتثمارات الوطنية، 
بمعدل ٤٫٩٢٪، ثم صندوق نور الاسلامي 
الخليجــي الذي تديره نور للاســتثمار 
المالي بـ ٣٫٤٥٪، وصندوق وفرة الخليجي 
الاســلامي الذي تديره وفرة للاستثمار 
الدولي بـ ١٫٣٧٪، وصندوق بيتك كابيتال 
للأســهم الخليجية والــذي تديره بيتك 
كابيتال للاســتثمار بـ ١٫٣١٪، وصندوق 
بوبيان للأسهم المحلية والخليجية الذي 
تديره بوبيان كابيتال للاستثمار بـ ٠٫٤١٪.
وأظهرت بيانات الصناديق العربية 
التقليديــة، أن أداءها تــراوح بين ٤٫١٨٪ 
و٧٫٩٪، وتصــدر الأداء صنــدوق ثروة 
الاســتثماري الذي تديره شــركة ثروة 
للاســتثمار بـ ٧٫٩٪، ثم صندوق المركز 
للعوائد الممتازة والذي تديره شركة المركز 
المالي الكويتي بـ ٥٫٣٪، يليه صندوق «كي 
أي سي» للأسهم الخليجية الذي تديره 

الشركة الكويتية للاستثمار بـ ٤٫١٨٪.
أما الصناديق العربية الاسلامية، فقد 
تراوح اداؤها بين -٦٫٢٩٪ و٨٫٠١٪، حيث 
تصدرها صندوق ثروة الاســلامي الذي 
تديره شركة ثروة للاستثمار بـ ٨٫٠١٪.

شــهدت بورصة الكويت تباين في أداء المؤشــرات خلال جلسة تداولات الأحد وسط 
تراجع ملحوظ في معدلات السيولة المتداولة وعمليات تصريف وجني أرباح محدودة على 

أسهم قيادية في السوق الأول على رأسها أسهم مصرفية. 
وتراجع مؤشر الســوق العام ٠٫١٥٪ بـ١١٫٦٥ نقطة إلى ٧٨٠٨٫٢٦ نقاط، والسوق الأول 
٠٫٢١٪ بنحو ١٧٫٤ نقطة إلى ٨٣٦٠٫٩٩ نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي ٠٫١٣٪ بـ٩٫٠٩

نقاط إلى ٧١٣٨٫٩٢ نقطة.
وبلغ حجم السيولة المتداولة أمس ٥٤٫٢ مليون دينار تداولت على ١٢٨ سهما شهد ٦٤
منها ارتفاعا وانخفض ٤٥ ســهما وبقى ١٩ دون تغير، واستحوذ السوق الأول على ٤٠٫٣
مليون دينار من الســيولة التي تداولت على ٣٣ سهما شهد ١٧ منها ارتفاعا وانخفض ١١
سهما وبقى ٥ أسهم دون تغير، واستحوذ السوق الرئيسي على ١٣٫٩ مليون دينار تداولت 

على ٩٥ سهما ارتفع ٤٧ منها وانخفض ٣٤ سهما وبقي ١٤ دون تغير.

تباين أداء مؤشرات البورصة في جلسة الأحد 

مدفوعاً بتحقيق بورصة الكويت مكاسب سوقية بلغت ٤٫٢١٢ مليارات دينار في أول ٣ أشهر


